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  ٢٢٩ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  )( نبيل فرحان الشطناويد. 
  )( مجــال النعيمــــــــيد. 
إزاء شرط سقوط احلق  محاية املؤمن له





حول الجزاء المترتب على اإلخالل  نظرًا النعدام نص تشريعي في القانون المدني األردني
جرى العمل لدى شركات التأمين عـدم االكتفـاء بمـا قد فبااللتزام باإلخطار عن تحقق الخطر، 
تعلق بالتزام قانوني أورد في القواعد العامة من جزاءات، وأدخلت ضمن وثيقة التأمين سواء 
اتفــاقي جــزاًء يتعلــق بــاإلخالل باإلخطــار عــن تحقــق الخطــر بســقوط حــق المــؤمن لــه فــي  مأ
ين. والسؤال الذي تسعى هذه الدراسـة الضمان رغم تحقق الخطر المؤمن منه في وثيقة التأم
يتمثـل فـي مـدى مشـروعية شـرط سـقوط حـق المـؤمن لـه بالضـمان رغـم وقـوع  عنـهلإلجابـة 
الخطر المؤمن منه بغض النظر عما إذا كان المؤمن قد أصـيب بضـرر مـن عدمـه؟ وهـل مـا 
والـذي  أورده المشرع من قواعد تنظم وتراقب جزاء السقوط من الناحية الشكلية والموضوعية
تدرجه شركة التأمين في بوليصة التامين كافية لحماية المؤمن له من التعسف في اسـتعمال 
هذا الجزاء من قبـل المـؤمن؟ وفـي حـال تـوافر شـروط صـحة االتفـاق علـى السـقوط فمـا هـي 
ستســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى بيــان موقــف المشــرع األردنــي مقارنــة و آثــاره القانونيــة؟ 
                                      
) (    األردن. - المفرق -آل البيتجامعة  – القانونكلية  - المشارك المدنيأستاذ القانون  
) (    األردن. - المفرق -جامعة آل البيت –كلية القانون  -المساعد أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني  
 . ٢٥/٦/٢٠١٢أجيز للنشر بتاريخ       *
ovfÖ]“~×Ú
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يعات العربيــة األخــرى كالتشــريع المغربــي والمصــري والقطــري والكــويتي بموقــف بعــض التشــر 




مما ال شك فيه أن االلتزام باإلخطار عن تحقق الخطر يجسد أهمية كبيرة خاصة أن تنفيذ 
ن والميعاد وبحسن نية يوفر حماية المؤمن له من تطبيق أي هذا االلتزام بدقة من حيث المضمو 
 جميعتتوافر لديها التي جزاء عليه، ومن جهة أخرى يحافظ على حقوق ومصالح شركة التأمين 
المعلومات المتعلقة بالخطر، وبالتالي التأكد من دخوله في ضمانها الوارد في بوليصة لتأمين، 
ء لمخالفة المؤمن له القواعد المنظمة اللتزام باإلخطار ودرجت شركات التأمين على إيراد جزا
ويتمثل الجزاء بسقوط  ،عن تحقق الخطر من حيث الشكل أو الميعاد المحدد في وثيقة التامين
وأمام قساوة هذا الجزاء  حق المؤمن له بالحصول على الضمان رغم تحقق الخطر المؤمن منه،
ألردني جزاًء في حالة تخلف المؤمن له أو المكلف وخطورته على المؤمن له لم يحدد المشرع ا
بإبالغ المؤمن بتحقق الخطر بخالف المشرع المغربي الذي تطرق إلى جزاء السقوط في المادة 
سقوط  .... التي جاء فيها: "يراد بما يلي في مدلول هذا القانون )١() من مدونة التأمينات١(
على إثر  ال حق التعويض بالنسبة لحادث معينالحق: حالة ال تعدم عقد التأمين وال يزول إ
الذي عرفه جانب من الفقه بأنه: " جزاء اتفاقي يتحلل  ...."إخالل المؤمن له بأحد التزاماته
كان حسن النية أم سيئ النية أخل المؤمن له سواء أالمؤمن من التزامه بالضمان، إذا بمقتضاه 
   )٢(".الكارثة المؤمن منهاوقوع  بالتزامه باإلخطار في الميعاد المتفق عليه عن
                                      
 .٢٠٠٤) نوفمبر ٢) الصادر بتاريخ (٩٩/١٧القانون رقم (  )١(
محمد حسام لطفي، األحكام العامة لعقد التأمين، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي، الطبعة   )٢(
ال يحق للمؤمن له الحصول على مبلغ ":. وعرفه جانب آخر من الفقه بقوله٢٧٢ص  .٢٠٠١الثالثة 
= له على عدم اإلبالغ عنها أو التأخير فيه، دون أن يؤثر  اءلمتفق عليه عند وقوع الكارثة جز التأمين ا
íÚ‚Ï¹]
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فإن هذا  وٕاذا كان جزاء السقوط يتم باالتفاق في بوليصة التأمين بين المؤمن والمؤمن له
ولذلك لصحة االتفاق على شرط  ؛االتفاق ليس مطلقًا دون قيود وشروط تحكمه وتنظمه
منها الحد من  السقوط البد من احترام مجموعة من الشروط الموضوعية وأخرى شكلية الغاية
حرية االتفاق على جزاء السقوط، لدفع كل ما من شأنه أن يجعل شركة التأمين متعسفة في 
التمسك بسقوط الضمان، ويترتب على السقوط آثارًا من حيث نطاق إعماله، بالنسبة للضمان 
من جهة، وبالنسبة لألشخاص الذين يحتج به بمواجهتهم، كما توجد وسائل يمكن من خالل 
  . مسك بها تالفي جزاء السقوط من جهة أخرىالت
ولتطبيق آثار السقوط البد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية، ولكن عدم تنظيم 
 هاإلشكاليات في ما يتعلق بنطاق تطبيقه وتحديد آثار  لشرط السقوط ابتداًء آثار العديد من
تنصرف آثاره إلى  ووحده أ وبمواجهة من يعمل هذا الشرط؟ وهل يطبق في مواجهة المؤمن له
  المستفيد المضرور من عقد التأمين؟ 
ولذلك فإن المشرع األردني توقف عند هذا الجزاء الذي تورده شركة التأمين في وثيقة 
التامين للتخفيف والتقليل من تطبيق هذا الجزاء حتى ال يطبق على المؤمن له في كل مرة 
لنظر في السبب الذي حال دون تنفيذه، الخطر دون يخالف فيها االلتزام باإلخطار عن تحقق ا
هذه الضمانات و من خالل فرض مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية يجب احترامها، 
القانونية هل تحول دون تعسف شركة التأمين عند التمسك بشرط السقوط؟ وهل تشكل حماية 
                                                                                                
القانون  سم،محمد حسن قاوالمستقبل "على عقد التأمين ذاته والذي يبقى ساريًا بالنسبة للماضي  السقوط=
المدني، العقود المسماة، البيع، التأمين (الضمان) اإليجار، دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقية، 
 . ٤٤٦ص  .٢٠٠٣بيروت، لبنان، 
والمعزوز البكاي،  ٢٧٢محمد حسام لطفي، م.س. ص  أورده ذيفي الفقه الفرنسي ال انظر تعريف السقوط  
ث السير بين السقوط وعدم الضمان، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد تأمين المسؤولية المدنية في حواد
تعريف الفقه المصري للسقوط: موسى جميل  . حول٢٣٨.. ص ٢٠٠١- ٢٠٠٠األول، وجده، المغرب، 
، دار الثقافة للنشر، عمان، ١النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، طالنعيمات، 
  ).٣، هامش رقم (٢٧٤.ص .٢٠٠٦األردن، 
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وما مدى كفاية الرقابة ؟ وهو الطرف الضعيف في عقد التأمينكافية للمؤمن له وحقوقه 
  القضائية على شرط السقوط الذي يرد في عقد التأمين؟
وستسلط هذه الدراسة الضوء على موقف المشرع األردني ونظيره المغربي دون إهمال 
على مين ألمواقف بعض التشريعات العربية األخرى من شرط السقوط الذي درجت شركات الت
لمصري والقطري والكويتي واإلماراتي. إن دراسة نظام إيراده في وثيقة التأمين كالمشرع ا
م استعراض نطاق السقوط يقتضي منا الوقوف على شروط صحة االتفاق على السقوط، ث
حيث  ؛يسبقهما مقدمة على ضوء ما تقدم سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين. و االحتجاج بالسقوط
وط، ونتناول هذه الشروط في شروط صحة االتفاق على السق خصصنا المبحث األول لتبيان
أما المطلب الثاني فنعرض فيه و  ،الشروط الشكلية نخصص المطلب األول لدراسة مطلبين:
وسنعرض في  نطاق االحتجاج بالسقوطفيه أما المبحث الثاني: فنتناول و للشروط الموضوعية 
دفع المؤمن مدى إمكانية  نخصصه لدراسةسأما المطلب الثاني فآثار السقوط،  المطلب األول
   جزاء سقوط حقه بالضمان. له
ننهي البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات التي نرى ضرورتها سو 
وأهميتها، الستكمال ما أوردنا من مالحظات ونتائج في ثنايا هذه الدراسة، لعلها تجد طريقًا 
  للتطبيق في المستقبل من لدن المشّرع.
  املبحث األول
  تفاق على السقوطشروط صحة اال
وذلك بموجب  ،شرط سقوط الحق بالضمان في عقد التأمين جائز ومسموح به إن ادراج
حيث فرض  ؛شرط صريح في العقد يكرسه، وبالنظر لقسوته وآثاره أحاطه المشرع بعدة قيود
لصحة التفاق على سقوط حق المؤمن له بالضمان، وٕاال  شروطًا ال بد من توافرها مجتمعة
والمشرع األردني أبطل شرط السقوط في عدة حاالت منها . لسقوط جملة وتفصيالً بطل شرط ا
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لبعض يعود إلى اعتبارات موضوعية، الغاية منها الحد من نطاق او  ،ما يرجع العتبارات شكلية
 ،الحرية الممنوحة لشركة التأمين من إدراج شرط السقوط من جهة، ولمنع تعسف شركة الـتأمين
  في مواجهة المؤمن له من جهة أخرى. وهي تتمسك بالسقوط
ومما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع المغربي في المادة األولى من مدونة التأمينات التي 
سقوط الحق: حالة ال تعدم عقد التأمين وال  ....جاء فيها: " يراد بما يلي في مدلول هذا القانون
. ..."ل المؤمن له بأحد التزاماتهعلى إثر إخال يزول إال حق التعويض بالنسبة لحادث معين
يظهر من هذه المادة أثر السقوط على الضمان، دون أن يحدد المشرع طبيعة االلتزام الذي و 
أخل به المؤمن له إليقاع جزاء السقوط عليه، ومن خالل ما وضعه المشرع األردني من قواعد 
  قانونية تنظم شرط السقوط المدرج في وثيقة التأمين.
نعرض  السقوط إلى شروط شكليه وأخرى موضوعية،على  وط صحة االتفاقتنقسم شر و 
في حين نخصص المطلب الثاني لدراسة الشروط ، في المطلب األول إلى الشروط الشكلية
  الموضوعية. 
  املطلب األول
  الشروط الشكلية
وضع المشرع األردني مجموعة من الشروط الشكلية يجب توافرها لصحة شرط السقوط 
  في بوليصة التأمين وسنخصص لكل منها فقرة مستقلة.الوارد 
  :النص الصريح على شرط السقوط في وثيقة التأمين: الفقرة األولى
نظرًا لخطورة هذا الجزاء في حق المؤمن له في الحصول على الضمان في حال وقوع 
اء الكارثة المؤمن ضدها فيجب أن يرد هذا الشرط بنص صريح في بوليصة التأمين، فهو جز 
   )٣(استثنائي خروجًا عن القواعد العامة ولذلك فهو ال يفترض.
                                      
الوسيط في شرح  ، عبد الرزاق السنهوري،٣١٤ص . ١٩٩جالل محمد إبراهيم، التأمين، دراسة مقارنة،   )٣(
، ١٣٣١. ص ٢٠٠٠القانون المدني، المجلد الثاني، الجزء السابع، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 
أحكام محمد حسين منصور،  ،،٦٤٧، محمد حسن قاسم، م.س.ص ٢٧٨محمد حسام لطفي، م.س. ص 
 .١٧٤.ص التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية.
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فإذا ورد هذا الشرط في مذكرة التغطية المؤقتة وعلى فرض أنها لم تسلم إلى المؤمن له فال 
وفي نفس النطاق فإن هذا  .)٤(يعتد بشرط السقوط في هذه الحالة الذي يعتبر عديم األثر
حة ومحددة وقاطعة الداللة في وثيقة التأمين، وبعيدا الشرط يجب أن يذكر في عبارات واض
وفي هذه الحالة يفسر الشك لمصلحة المؤمن له  عن الغموض واإلبهام واللبس في تفسيره
، ولذلك فإن اإلخالل بهذا الشرط يرتب نتيجة على درجة كبيرة من )٥( عمًال بالقواعد العامة
- التي بموجبها يحق للمؤمن أي ولية العقدية األهمية تتمثل في إعمال القواعد العامة للمسؤ 
الرجوع بالتعويض على المؤمن له بمقدار الضرر الناجم عن هذا اإلخالل،  -شركة التأمين
، وما هو معمول به في التشريع المدني األردني المصري )٦(شريطة إثبات المؤمن لهذا الضرر
ذه التشريعات أن مخالفة للمؤمن له فالقاعدة القاعدة في ه - والقطري والكويتي واإلماراتي -
العقدية اللتزامه باإلعالن عن تحقق الخطر يقتضي تطبيق القواعد العامة لإلخالل بالمسؤولية 
خل بالتزامه باإلخطار عن تحقق الخطر، فيجوز أن يلتزم ويحكم أبالنسبة للمؤمن له الذي 
بل تستطيع  ،هذا اإلخالل عليه بالتعويض بمقدار الضرر الثابت الذي لحق بالمؤمن نتيجة
شركة التأمين إجراء المقاصة بين مبلغ التعويض ومبلغ التأمين المستحق للمؤمن له مخصوما 
  . )٧(منه مقدار الضرر الذي أصاب المؤمن نتيجة إخالل المؤمن له بالتزامه باإلخطار
نص القانون وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية حيث جاء في قرار لها: " ال يوجد في 
المدني األردني ما يرتب إعفاء شركة التأمين من التزاماتها عن إخالل المؤمن له لعدم اإلخبار 
عن وقوع الحادث، وٕان ما يترتب للشركة من حق في هذه الحالة هو خفض قيمة التعويض 
بمقدار ما لحق بها من ضرر نتيجة التأخير في اإلخبار، بشرط أن تثبت الشركة هذا الضرر 
                                      
 . ٢٧٩محمد حسام لطفي، م.س.ص   ) ٤(
محمد حسين منصور،  ،،٦٤٧، محمد حسن قاسم، م.س. ص ٣١٥محمد حسام لطفي، م.س.ص   )٥(
 .١٧٤م.س.ص 
 .١٧٤، محمد حسين منصور، م.س.ص ٦٤٧محمد حسن قاسم، م.س. ص   )٦(
والذي يقول: " وفي  ٢٧٥موسى جميل النعيمات م.س.ص .٣٠٥، ٣٠٦جالل محمد إبراهيم، م.س.ص   )٧(
فيه غيره من الدائنين فالجزاء المترتب عن  -المؤمن–حالة التقاص بين الدينين مباشرة بحيث ال يزاحمه 
 ". اإلخالل باإلخطار عن تحقق الخطر في تحليليه النهائي هو تخفيض مبلغ التامين
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  ٢٣٥ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
، ومن نافلة القول أن مخالفة شرط اإلخبار الذي ال يترتب عليه ضرر لشركة )٨(ومقداره "
  . )٩( التأمين فال مجال إلعمال تخفيض التعويض بالنسبة للمؤمن له
  مما تقدم يمكن أن نسطر المالحظات التالية: 
ه ال بد من : إن شرط السقوط الوارد في وثيقة التأمين يخالف القواعد العامة، وعليأوالً 
  .)١٠(النص عليه صراحة في وثيقة التامين، فهو ال يفترض
بحيث إذا ثار بشأنه خالف وجب تفسيره تفسيرًا  ؛: شرط السقوط هو شرط استثنائيثانياً 
  ضيقًا، بل يفضل عدم إعماله حماية للطرف الضعيف في عقد التأمين وهو المؤمن له.
سقوط بشكل واضح وصريح في وثيقة التامين وبمفهوم المخالفة مما تقدم إذا جاء شرط ال
كان المؤمن له حسن النية أم سيئ النية أوتوافرت أسباب تطبيقه يلتزم القاضي باألخذ به سواء 
  .)١١(ولو لم يلحق المؤمن ضرر يذكر
  )١٢(أن يكون هذا الشرط مطبوعًا وبارزًا بشكل ظاهر في بوليصة التأمين: الفقرة الثانية
السقوط على حق المؤمن له في الحصول على الضمان رغم دفعه نظرًا لخطورة جزاء 
ن غالبية التشريعات أكدت على ضرورة كتابة شرط إقساط وتحقق الخطر المؤمن عليه فلأل
                                      
  . www.adaleh.com ، منشورات مركز عدالة١٩٨٢) لسنة ١٩٧/٨١تمييز حقوق رقم (  )٨(
أن الجزاء ليس السقوط في  ٢٠١٠لسنة  )١٢نظام التامين اإللزامي للمركبات رقم ( ونالحظ أنه في ظل  
الحادث أو يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة ب ) منه:"١/أ/١١هذه الحالة حيث جاء في المادة(
 التأمين بالحادث خالل مدة معقولة، وعليهم أن يتخذوا جميع االحتياطات واإلجراءات المتضرر بتبليغ شركة
يحق لشركة التأمين  زيادته وفي حال إخاللهم بذلك الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث أو
  االحتجاج باإلضرار التي لحقت بها جراء ذلك".
 .١٧٤، محمد حسين منصور، م.س.ص ٦٤٧قاسم، م.س. ص محمد حسن   )٩(
محمد أبو زيد، عقد التأمين في القانون الكويتي، الطبعة األولى، منشورات دار الكتب للطباعة والتوزيع،   ) ١٠(
 .٢٣٢.ص ١٩٩٦الكويت، 
 .١٣٣٢عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص   ) ١١(
الشروط األخرى يظهر التعسف  كل ظاهر عن باقييرى بعض الفقه المصري أن الشرط الذي لم يبرز بش  ) ١٢(
فيه في مرحلة تكوين العقد وٕادراجه فيه ابتداًء وتكشف عنه ألفاظه فتأتي متناقضة مع جوهره، ويعتبر هذا 
انظر: سعيد عبد السالم، التوازن . الشرط غير عادل وللقاضي السلطة في التدخل إلعادة التوازن إلى العقد
 .٥٠، ص ١٩٩٨اإلذعان، دار النهضة العربية، القاهرة، العقدي في نطاق عقود 
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    ]حماية المؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضمان في التشريع األردني [
   
٢٣٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون             [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
في المادة  )١٣(أكد على هذا الشرط القانون المدني األردني السقوط بشكل واضح وظاهر، حيث
 يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية... التي جاء فيها:"يقع باطًال كل ما )١٤()٩٢٤/٣(
إلى  كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقًا بحالة من األحوال التي تؤدي
والغاية التي يتوخى المشرع تحقيقها من ذلك هو  )١٥"( بطالن العقد أو سقوط حق المؤمن له..
اإلخالل به وحتى يكون موضع حيطة  تنبيه المؤمن له إلى خطورة هذا الجزاء المترتب على
، وال يقتصر هذا الشرط )١٦(وحذر بالنسبة إليه، ولضمان اطالع المؤمن له عليه بصورة مؤكدة
لتزام يرتب مخالفته هذا يتوافر البروز والوضوح في أي ا فقط على شرط السقوط بل يجب أن
الشرط بحروف مختلفة الجزاء يقول محمد حسن قاسم حول هذا الشرط:" ويتحقق ذلك بكتابة 
أو بحروف أكبر، أو  الشكل واللون عن باقي الحروف المستخدمة في كتابة وثيقة التأمين
  .)١٧("يوضع تحته خط
ومما سبق فقد أكد المشرع األردني على ضرورة كتابة هذا الشرط بأحرف بارزة وواضحة 
بالضمان، وال يتحقق  ومقروءة حتى يلفت انتباه المؤمن له لخطورة هذا الشرط الذي يمس حقه
بحروف مختلفة الشكل واللون عن باقي الحروف الواردة في  ذلك إال إذا تمت كتابة هذا الشرط
وثيقة التامين وعدم احترام مقتضيات هذا الشرط يرتب بطالن شرط السقوط الوارد في وثيقة 
  التأمين.
                                      
 .١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني األردني رقم(  ) ١٣(
) من ١٤، وكذلك المادة (١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم(٧٥٠/٣تقابل المادة (  ) ١٤(
، والمادة ١٩٨٠) لسنة ٦٧رقم() من القانون المدني الكويتي ٧٨٢مدونة التأمينات في المغرب، والمادة (
/ج) من قانون المعامالت ١٠٢٨، والمادة(٢٠٠٤) لسنة ٢٢) من القانون المدني القطري رقم (٧٧٥(
 .١٩٨٥) لسنة ٥المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم(
  www.adaleh.com منشورات مركز عدالة، ١٠/١٢/٢٠٠٢تاريخ ٧٧٢/٢٠٠٢انظر تمييز حقوق رقم،   ) ١٥(
وما بعدها، عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص ٣١٩حول هذا الشرط انظر: جالل محمد إبراهيم، م.س.ص   ) ١٦(
محمد حسن  ٢٥٧، المعزوز البكاي، م.س. ص ٢٨٠وما بعدها، محمد حسام لطفي، م.س. ص  ١٣٣٤
 ).٣هامش رقم ( ٢٧٤، موسى جميل النعيمات، م.س.ص ٦٤٨قاسم، م.س. ص 
 .٢٢٣، نفس المعنى، محمد محمد أبو زيد، م.س. ص ٦٤٨.ص محمد حسن قاسم، م.س  )١٧(
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  ٢٣٧ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  املطلب الثاين
  الشروط املوضوعية
الشروط الموضوعية الواجب توافرها في االتفاق على أورد المشرع األردني مجموعة من 
حيث لم يقتصر التدخل التشريعي الهادف للحد من  ؛شرط السقوط بين المؤمن والمؤمن له
خطورة جزاء السقوط على الشروط الشكلية التي على المؤمن احترامها، وٕانما فرض مجموعة 
السقوط والحد منه  تطبيق شرط أخرى من الشروط الموضوعية الغاية منها التضيق من نطاق
  من خالل إبطال بعض حاالت شرط السقوط، وسنعرض لهذه الشروط ضمن الفقرات التالية.
  :عدم تعلق شرط السقوط ببند مخالفة القوانين: الفقرة األولى
يقع قد جاء فيها: ") من القانون المدني األردني و ٩٢٤/١ورد النص على هذا الشرط في المادة (
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في  :١ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية. باطًال كل
  )١٨( إال إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصديه..." ،التأمين بسبب مخالفة القوانين
  لتي تتمثل فيما يلي: ابراز مجموعة من المالحظات إمن خالل استقراء النص السابق يمكن و 
يعمل به لسقوط في حالة مخالفة القانون الو القيد والذي يقر صحة شرط ان هذا النص أإ .١
ألنه يعد  ؛، وهذا القول مفروغ منه)١٩(إال إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمديه
ن هذا القول مفروغ أعلى هذه األفعال ابتداًء كما  إعماًال للقواعد العامة التي ال تجيز التأمين
، )٢٠(ة غير مشمولة بالتامين لمخالفة السبب والمحل فيها للنظام العاممنه كون هذه الحال
  .)٢١(وذلك ولو لم يستبعد المؤمن الجنايات والجنح العمدية فهي مستبعدة بحكم القانون
                                      
) من مدونة التأمينات في المغرب، ٣٥/١) من القانون المدني المصري، والمادة (٧٥٠/١تقابل المادة (  )١٨(
 أ) من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي. /١٠٢٨والمادة(
سرعة سائق السيارة ال تعتبر من الجرائم القصدية وال  جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية:"...وعليه فإن  ) ١٩(
. منشورات ٥/١١/٢٠٠٣تاريخ  ٢٧٠١/٢٠٠٣. تحرم المدعي من المطالبة بالتعويض" تمييز حقوق رقم
  www.adaleh.com مركز عدالة
، موسى جميل النعيمات، م.س. ص ٢٦٣، المعزوز البكاي، م.س.ص ٣٣٤م.س.ص جالل محمد إبراهيم  )٢٠(
 ).٣( مش رقم، ها٢٧٤
: " وغني عن البيان أن المخالفات المنطوية ٥٥٩جاء في المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الكويتي ص  ) ٢١(
على جنايات أو جنح عمدية تكون مستثناة دون حاجة إلى نص، ألن التأمين من الخطأ العمدي غير 
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٢٣٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون             [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
بمفهوم المخالفة من المادة السابقة يجوز االتفاق على سقوط حق المؤمن له و 
  . يةبالضمان إذا كان الضرر ناشئًا عن مخالفة عمد
يعتبر تطبيقًا للمبدأ العام القاضي  - وبحسب األستاذ السنهوري- إن إبطال هذا الشرط  .٢
بوجوب تحديد االستثناءات الخارجة من الضمان تحديدًا دقيقًا وكافيًا بالنسبة للمؤمن له 
ليستطيع التعرف على الحاالت التي ال يجوز له الرجوع فيها على شركة التأمين، وتحديد 
ت المحظورة يجب أن يكون بدقة ووضوح مما يزيل أي شك أو لبس أو هذه الحاال
  .)٢٢(غموض حولها
الغاية التي يسعى المشرع األردني إلى تحقيقها في إبطال شرط السقوط في الحالة السابقة  .٣
أن هذه الشروط ترد على وجه العموم دون تبيان ماهية المخالفة، أو تحديد ذاتية 
  )٢٣(القوانين.
قد خلط في شرط السقوط لمخالفة القوانين واألنظمة من  - لمشرع األردنيا–إن  ؛أخيراً  .٤
ذلك أن هذا الشرط ال يدخل ضمن حاالت السقوط  ؛حيث تحديد طبيعته القانونية
، ولكون شرط السقوط وعدم الضمان من )٢٤(وٕانما يندرج ضمن حاالت عدم الضمان
  الحقوق المالية للمؤمن فيجوز له التنازل عنهما.
  الفرق بين السقوط وعدم الضمان من زاويتين:  ويتجلى
تعاقدي في حين المن حيث السبب، فسبب السقوط هو اإلخالل بالتزام مصدره األولى: 
  عدم الضمان يتجسد أن الخطر الذي وقع ال يدخل ضمن التزام المؤمن بتغطيته.
                                                                                                
نية، منشورات جمعية المحامين الكويتية، جائز". المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الكويتي، الطبعة الثا
 .٢٠٠٥الكويت، 
 .١٢٣٨عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص   ) ٢٢(
 .٢٦٢، المعزوز البكاي، م.س. ص ١٢٤٤عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص  )٢٣(
 ١٢٤٣، عبد الرزاق السنهوري، م.س. ص ٣٣٣جالل محمد إبراهيم، م.س. ص   )٢٤(
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  ٢٣٩ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
عدم السقوط ال يحتج به في مواجهة المضرور بعكس  ألنمن حيث النتيجة  الثاني:
  الضمان الذي يحتج به في مواجهته. 
يعتبر جزاًء فيمكن للمؤمن التنازل عنه بخالف عدم الضمان لتجرده من وصف الجزاء و 
  فال يجوز التنازل عنه.
هذا النهج التشريعي في القانون األردني والمغربي يخالف ما اتجهت إليه بعض و 
/أ) من القانون ٧٨٤جاء في المادة (حيث  ؛التشريعات المقارنة كالتشريع القطري والكويتي
: الشرط الذي يرد في وثيقة التامين من الشروط التاليةمايقع باطًال كل المدني الكويتي:"
 ،)٢٥(مين األعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن االستثناء محددًا.."أيستثني من نطاق الت
لضمان تحديدًا دقيقًا وكافيًا بالنسبة هذه التشريعات حددت االستثناءات الخارجة من نطاق ا
للمؤمن له ليستطيع التعرف على الحاالت التي ال يجوز له الرجوع فيها على شركة التأمين 
ضاحية للقانون المدني جاء في المذكرة اإلي .ها المشرع األردني والمغربياوهي جديرة أن يتبن
يأتيه المؤمن له مخالفا للقوانين  فإذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عملالكويتي: "
واللوائح وكان هذا االستثناء غير محدد فال يعتد به، أما إذا ذكر المؤمن على وجه التحديد 
المخالفة التي يستثنيها من نطاق التامين كأن يستثنى العمل الذي يخالف نصًا معينًا من قانون 
ثناة من حًا وتخرج المخالفة المستمعين أو من الئحة معينة، فإن هذا االستثناء يكون صحي
  .")٢٦(ها محدًد ال يشوبه إبهام أو غموضءنطاق التأمين ألن استثنا
  :يكون شرط السقوط تعسفياً  الَّ أ: الفقرة الثانية
إن هذا الشرط بديهي ألنه تطبيق للقواعد العامة في القانون المدني وهي صالحية المحكمة في 
عفاء منها، وكل اتفاق على مخالفة ذلك يقع باطًال لمخالفته تعديل الشروط التعسفية أو حتى اإل
                                      
 ن المدني القطري.) من القانو ٧٧٧/١تقابل المادة(  ) ٢٥(
 .٥٩٩المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الكويتي، م.س.ص )٢٦(
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يقع باطًال كل ما يرد في ) من القانون المدني األردني:" ٩٢٤/٥جاء في المادة ( .)٢٧( النظام العام
: كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع ٥....وثيقة التامين من الشروط التالية
حددت  )٣٥ذلك أن المادة ( ؛ال نظير لهذه الفقرة في التشريع المغربي )٢٨( .."الحادث المؤمن منه.
ألن المشرع في  ؛)٢٩(حاالت البطالن على سيبل الحصر مما أضعف الحماية القانونية للمؤمن له 
من شروط السقوط وكان األفضل  هذا التوجه أعطى شركات التأمين الصالحية في إيراد ما ترغب
بطل شروط السقوط التعسفية والتي ليس في يي ذاألردني في هذا اإلطار ال لمشرعتبني توجه ا
  .)٣٠(مخالفتها أثر على وقوع الحادث المؤمن ضده
إن الحقيقة التي ال مراء فيها أن هذا النص منح القضاء الفرصة لبسط حمايته على المؤمن له 
بينها وبين وقوع الحادث جزاء تعسف شركات التأمين في وضع شروط في وثيقة التأمين ال صلة 
التي ) من القانون المدني األردني ٢٠٤، كما يعتبر هذا النص تطبيقًا لنص المادة ()٣١(المؤمن ضده 
                                      
)من القانون المدني القطري، ١٠٦) من القانون المدني األردني، والمادة (٢٠٤انظر: المادة (   )٢٧(
 ) من القانون المدني المصري.١٤٩)من القانون المدني الكويتي، والمادة (٨١والمادة(
) من القانون المدني القطري والمادة ٧٧٧/٢) والمادة (٧٥٠/٥لقانون المدني المصري المادة (تقابل في ا  ) ٢٨(
 /هـ) من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.١٠٢٨من القانون المدني الكويتي، والمادة (/ب) ٧٨٤(
مالحظة عدم دقة  ) بفقراتها الخامسة قائًال: " ينبغي هنا٩٢٤ويعلق موسى جميل النعيمات على المادة (   
و فرضنا أن عقد التامين من المسؤولية قد تضمن شرطًا تعسفيًا وكان لمخالفته أثر لصياغة هذه الفقرة، ف
في وقوع الخطر، فهل يعتبر هذا الشرط صحيحًا ويمتنع على المحكمة أن تعدل فيه أو تعفي منه وفقًا لما 
أن يكتفي بعبارة "كل شرط" مع حذف كلمة ) من القانون المدني، والصحيح ٢٠٤نصت عليه المادة (
"تعسفي" بحيث يصبح المقصود بالعبارة بطالن كل شرط لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الخطر المؤمن 
  ).٣، هامش رقم (٢٧٥موسى جميل النعيمات، م.س.صمنه". 
ة بعقد التأمين على ) من الشروط النموذجية المتعلق٢٣/٦/٧لقد تدارك المشرع المغربي هذا في المادة (  ) ٢٩(
جاء فيها:" إذا أخل المؤمن له بااللتزامات المنصوص عليها في هذه المادة كًال أو بعضًا  قدالسيارات و 
في حالة عرضية أو ظروف قاهرة أن تطالبه بتعويض يتناسب مع الضرر  باستثناءأمكن شركة التأمين 
يتعلق بتاريخ الحادثة ونوعها أو ظروفها أو الناتج عن هذا اإلخالل، ويؤدي كل تصريح مدلس فيه عمدًا 
 عواقبها إلى سقوط حق المؤمن له ".
)من القرار الوزيري الصادر ٢٤. في معرض تعليقه على المادة(٢٧٢، ٢٧٣المعزوز البكاي، م.س.ص  )٣٠(
فإن  المتعلق بعقود التامين البري الذي حل محله مدونة التأمينات، ورغم هذا النقد ١٩٣٤نوفمير ٢٨بتاريخ 
 المشرع المغربي في مدونة التأمينات الجديدة لم يدخل هذه الحالة ضمن حاالت البطالن.
دار الثقافة  عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، اإلصدار الرابع،  )٣١(
 .١٥٤.ص ٢٠٠٦للنشر والتوزيع، عمان، 
12
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/5




  ٢٤١ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه جاء فيها: "
دالة، ويقع باطال كل اتفاق على خالف الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقًا لما تقضي به الع
، وعليه فالقاعدة بطالن شرط السقوط التي تغلب فيها مظنة احتوائه على التعسف من جانب )٣٢(ذلك"
وٕاذا  ،)٣٣(شركة التأمين إذا ظهر أن مخالفة هذا الشرط ليس له أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده
  .)٣٤(ضرر بالمؤمن أي ل بالتزامه ولم يلحقكان المؤمن له حسن النية وأخ
ن مجرد إض النظر عن حسن أو سوء النية بل إن جزاء السقوط يفرض على المؤمن له بغ
ولهذا يرى جانب من الفقه أن على المشرع وضع  ؛إهمال بسيط يجعله عرضة لهذا الجزاء
نص على تطبيق جزاء السقوط على المؤمن له سيئ النية إذا خالف االلتزام باإلعالن عن 
لحق به إذا كان حسن النية، ذلك  الخطر، على أن يعوض المؤمن بحدود الضرر الذيتحقق 
ن حسن النية من قبل المؤمن له يظهر في تنفيذه االلتزامات الواقعة عليه قبل وقوع الخطر أ
قساط التأمين، وتنفيذ االلتزام ات حسن النية واإلخالص من دفعه ألالمؤمن عليه، بكل درج
ن السقوط هو نظام إن لم نقل فإلمتعلقة بالخطر أو تفاقمه، وبحسب هذا الرأي بتقديم البيانات ا
ومن  )٣٥(نه يتوقف على سوء نية المؤمن له فإنه على األقل ال يعمل بمعزل عن هذه النية.إ
: إذا لم يجدد سائق المركبة رخصة القيادة وورد في وثيقة التأمين )٣٦(أمثلة الشروط التعسفية
في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده واتضح  حق بالتأمين إذا لم تجددشرط يقضي بسقوط ال
، أو شرط اإلبالغ عن وقوع )٣٧(أن الحادث الواقع لم يكن لتجديد رخصة القيادة أثر في وقوعه
                                      
 . )٣هامش رقم ( ٢٧٥موسى جميل النعيمات، م.س. ص .١٧٤محمد حسين منصور، م.س.ص   )٣٢(
 .١٧٤محمد حسين منصور، م.س.ص   )٣٣(
 . ١٢٥٤عبد الرزاق السنهوري، م.س. ص    )٣٤(
سقوط الحق في الضمان، دراسة في عقد النقل البري، الطبعة األولى، دار الفكر محمد شكري سرور،    )٣٥(
 .٦٤، ٦٣ص  .١٩٨٠، ١٩٧٩ العربي
ال أثر لعدم حمل السائق رخصة سوق تخوله قيادة تلك المركبة في لمحكمة التمييز األردنية:"قرار  جاء في  )٣٦(
وقوع الحادث المؤمن منه، إذا كان سبب الحادث هو فقدان السيطرة على السيارة نتيجة انزالقات بسبب 
) من ٩٢٤/١لمادة (هطول األمطار، وعليه يعتبر تعسفيًا وباطًال وال يعتد به لمخالفة هذا الشرط ألحكام ا
  :منشورات مركز عدالة .١٧/١٢/٢٠٠٣تاريخ ٢٦٧٢/٢٠٠٣تمييز حقوق رقم  ".القانون المدني
 www.adaleh.com  
 .١٥٤. عبد القادر العطير، م.س.ص ١٢٤٥عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص   ) ٣٧(
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الحادث خالل مدة قصيرة إلى درجة غير معقولة، أو اشتراط التبليغ عن الحادث من المؤمن 
  )٣٨(يد.له شخصيًا ورفض قبوله من المستف
صفوة القول بشكل عام ال يعتد بالشرط الذي يضعه المؤمن بموجبه يعفي نفسه من المسؤولية و 
إذا تمت مخالفة هذا الشرط إذا كانت مخالفته ال صلة لها بوقوع الحادث المؤمن ضده، حيث 
  .)٣٩(يعتبر الشرط تعسفيًا يبطله القضاء بناًء على طلب المؤمن له 
لذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اإلعالن عن الشرط ا:الفقرة الثالثة
  )٤٠(الحادث أو في تقديم المستندات للجهة المختصة إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول
يقع باطًال كل ما يرد  ) من القانون المدني األردني:"٩٢٤جاء في الفقرة الثانية من المادة (
: الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب ٢...في وثيقة التامين من الشروط التالية
خبارها أو في تقديم المستندات إذا إالمؤمن منه إلى الجهات المطلوب  تأخره في إعالن الحادث
من خالل استقراء النص السابق يتبين أن المشرع  )٤١(تبين أن التأخير كان لعذر مقبول..."
تعسف من جانب شركة التأمين، والبطالن أبطل الشروط الموضوعية التي تحتوي ال األردني
  شقين:  وفي هذه الحالة ذ
                                      
 .١٧٥محمد حسين منصور، م.س. ص   )٣٨(
 ١٥٤عبد القادر العطير، م.س. ص   )٣٩(
في  - أي التعسف-الفقه عن هذا الشرط التعسفي أنه بحكم االستعمال حيث ال تظهر هذه الصفة يعبر  )٤٠(
كالشرط  -مرحلة تكوين العقد ولكنها تظهر عند التطبيق الحرفي والتمسك بحرفيتها وعدم مراعاة روح النص
إلسكندرية، مصر، عبد الحكيم خوله، رسالة ماجستير، جامعة ا.-) األنفة الذكر٩٢٤/٢الوارد في المادة (
 .٣٣٩، ٣٣٨، ص ١٩٨٥
) من القانون المدني القطري، ٧٧٦) من القانون المدني المصري، والمادة (٧٥٠/٢لتي تقابل المادة (ا  )٤١(
) من مدونة التأمينات في المغرب، والمادة ٣٥/٢/ب) من القانون المدني الكويتي والمادة (٧٨٤والمادة (
 ية اإلماراتي./ ب) قانون المعامالت المدن١٠٢٨(
غها بالإني أنها لم تحدد الجهة التي يجب والذي يمكن قوله بالنسبة للنصوص السابقة ومنها المشرع األرد  
بوقوع الخطر بل اكتفت بالكالم عن الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات إليها والتي قد تكون 
كوارث وحوادث معينة ويجب عليهم التدخل المؤمن أو األشخاص الذين يهمهم بمقتضى وظائفهم معرفة 
  .٢٣١عبد القادر العطير، م.س.ص . أحيانًا أو أداء دور معين كالشرطة مثالً 
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الشق األول: بطالن شرط السقوط بسبب تأخر المؤمن له (أو الملتزم باإلعالن) عن 
  )٤٢(وقوع الخطر المؤمن ضده إلى السلطات المختصة
لسرقة يلزم هذا االلتزام قد يجد أساسه في وثيقة التأمين أو في نص القانون ففي التأمين من او 
مالية  اً عقد التامين المؤمن إبالغ الشرطة بوقوع السرقة، أو إبالغ البنك إذا كانت المسروقات أوراق
(الدفاع المدني في األردن)، وفي  كالشيكات، وفي التأمين ضد الحريق يجب إبالغ رجال اإلطفاء
حق بالغير نتيجة غ الشرطة واإلسعاف في حالة اإلصابات التي تلبالإالسيارات يجب  حوادث
ي و ، ويقصد بالسلطات هنا: كل األشخاص الذين بحكم وظيفتهم الرسمية يكونون ذ)٤٣(للحادث
، )٤٤(دورًا معينا فيها ؤدواوالذين يجب عليهم أحيانًا أن يتدخلوا أو ي ،شأن في العلم ببعض الكوارث
ب نوع عقد يتضح أن مفهوم السلطات في نطاق التأمين هو مفهوم واسع ونسبي يختلف حسو 
التأمين الذي أبرمه المؤمن له وبحسب الظروف، ولذلك فمن األجدر حصر مفهوم السلطات في 
  .)٤٥(كل الجهات الرسمية التي تقتضي مصلحة شركة التأمين أن تعلم بالحادث
   :تقديم المستنداتفهو أما الشق الثاني: 
طاق هذا النص، ليس هنالك تعريف محدد للمستندات على نيقول محمد شكري سرور: "
ألن األمر بصددها يختلف من تأمين إلى آخر، فيقصد بها في نطاق التأمين من المسؤولية 
كل ما يمكن المؤمن من حسن إدارة دعوى المسؤولية المرفوعة على المؤمن له، ويقصد بها 
تزم بها، في فروع التأمين األخرى كل ما يمكن المؤمن من تحديد قيمة التعويضات التي يل
ألن المؤمن  ؛)٤٧(هذا االلتزام أهميته في التأمين من المسؤوليةلو  )٤٦("أسباب الكارثة األخرى.و 
                                      
  www.adaleh.com ، منشورات مركز عدالة٢٠/١٠/١٩٩١تاريخ  ٣٠٨/٩٠انظر تمييز حقوق رقم    )٤٢(
 .٢٨٣س. ص، محمد حسام لطفي، م.٣٢٤، ٣٢٥انظر: جالل محمد إبراهيم، م.س.ص   ) ٤٣(
 . ١١١محمد شكري سرور، م.س. ص   ) ٤٤(
 .٢٦٥المعزوز البكاي، م.س. ص    )٤٥(
 .١٢١محمد شكري سرور، م.س. ص   ) ٤٦(
و المتضرر أات في األردن:" يلتزم المؤمن له /ب) من نظام التأمين اإللزامي للمركب١١جاء في المادة (   )٤٧(
 عند تسلمها بما في ذلك المراسالت والمطالبات دثبتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحا
ضرار التي لحقتها جراء ذلك ما لم يحق لشركة التأمين االحتجاج باأل والتبليغات، وفي حال إخاللهما بذلك
  ٠مبررًا " يكن التأخير
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المستندات المتعلقة بها بين يديه  جميعدارة الدعوى للدفاع عن المؤمن له فيجب وضع إيتولى 
التقارير  من إنذارات والئحة الدعوى ومحاضر التحقيق، وفي التأمين ضد اإلصابات تقديم
ضد الحريق إرسال كشف تقديري يحدد قيمة  ية وصور محاضر التحقيق، وفي التأمينالطب
  )٤٨(األشياء المحروقة.
ن اإلجابة إولكن هل السقوط في حالة التأخير في تقديم المستندات يؤخذ به على إطالقه؟ 
  .)٤٩(ذلك ال تكون إال بالنفي عمًال بمفهوم المخالفة من المادة السالفة الذكر نع
  يق شرط السقوط من عدمه يكون وفقاً للقواعد التالية في القانون األردني والتشريعات المقارنة: ولتطب 
ترتبط هذه القاعدة بسبب التأخير هل كان يعود لعذر مقبول وبحسب القاعدة األولى:  
.يعلق موسى النعيمات قائًال: " يتعلق )٥٠(المشرع األردني، في هذه الحالة يقع هذا الشرط باطالً 
فليس هنالك .... في إطار عقد ملزم لجانين - اإلخالل أو التأخير المبرر –باستعمال مصطلح 
فما دام أن المتعاقد قبل االلتزام بشئ أو  في إطار المسؤولية العقدية ما يسمى باإلخالل المبرر
يع يجب عليه أن يؤديه، وٕاال كان مخًال بالتزاماته العقدية، وعلى نحو يوجب توقفبأمر معين، 
الجزاء الذي تمليه القواعد العامة للمسؤولية العقدية، وهو إلزام المؤمن له بتعويض المؤمن عن 
الضرر الذي لحقه بسبب عدم اإلبالغ أو التأخير في اإلبالغ، وال يهم بعد ذلك أن يبحث 
ا القاضي في المدى الذي يعتبر فيه هذا اإلخالل مبررًا أم ال، إال بالقدر الذي يكون فيه هذ
اإلخالل راجعًا إلى ظرف طارئ أو قوة قاهرة وال يجوز في غير هذه األحوال تبرير اإلخالل 
  )٥١(بالتزامات يفرضها العقد."
                                      
 .٢٣٠، وقريب من ذلك عبد القادر العطير، م.س.ص ٣٢٨، ٣٢٩جالل محمد إبراهيم، م.س.ص   )٤٨(
 .٢٣١القادر العطير، م.س.صعبد   )٤٩(
عبد القادر العطير، م.س. ١٣٣٤، عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص٣٢٧جالل محمد إبراهيم، م.س. ص   )٥٠(
، موسى جميل ١٧٥، محمد حسين منصور، م.س. ص ٢٨٢، محمد حسام لطفي، م.س.ص١٥٣ص 
 .٢٧٣النعيمات، م.س.ص 
  .٢٧٢، ٢٧٣موسى جميل النعيمات، م.س.ص.   ) ٥١(
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في حالة انعدام العذر المقبول أو المبرر للتأخير فيعمل بشرط السقوط في القاعدة الثانية: 
و القصر في التأخير تعود ، ومسألة تحديد المدة المعقولة من حيث الطول أ)٥٢(هذه الحالة 
كانت المدة  وفي حالة ما إذا .)٥٣(لقناعة قاضي الموضوع بحسب كل نوع من أنواع التأمين 
محددة بنص القانون أو بوثيقة التأمين فإن هذه المدة هي التي يجب احترامها وااللتزام بها، 
ن عدم التبليغ الكلي الضمان فمن باب أولى أبوٕاذا كان التأخير غير المبرر يرتب سقوط الحق 
والتساؤل المطروح أخيرًا هل يشمل النص التأخير بتبليغ  .عن الحادثة يرتب جزاء السقوط
لشركة التأمين عن وقوع الخطر؟ يتضح من النصوص السابقة أن جزاء السقوط ال يعمل به 
عليه ن كان يمكن إعمال جزاء السقوط في حالة االتفاق إ في هذه الحالة أي بنص القانون، و 
، ويرى جانب من الفقه عكس ذلك حيث يبطل شرط )٥٤(مع شركة التأمين في وثيقة التأمين
واألصل وفقًا للقواعد العامة أن التأخير في  )٥٥(السقوط دون بوليصة التأمين في هذه الحالة.
اإلعالن عن وقوع الخطر إلى الجهات المختصة وتقديم المستندات أن الجزاء هو حق المؤمن 
البة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا التأخير، شريطة إثبات الضرر في المط
   )٥٦(الذي لحقه نتيجة هذا التأخير.
) من مدونة التأمينات التي جاء فيها: ٣٥/٢وهذا ما أكده المشرع المغربي في المادة (
لطات ... كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للس."
أو في اإلدالء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر 
   الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو اإلدالء بالوثائق..."
                                      
، عبد القادر العطير، ١٣٣٤، عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص ٣٢٧ل محمد إبراهيم، م.س.ص جال  )٥٢(
، موسى ١٧٥، محمد حسين منصور، م.س. ص ٢٨٢، محمد حسام لطفي، م.س.ص١٥٣م.س. ص 
 .٢٧٣جميل النعيمات، م.س. ص 
  .١١٦، محمد شكري سرور، م.س.ص١٣٣٤عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص  )٥٣(
  www.adaleh.com منشورات مركز عدالة .١٩٧٣) لسنة١٧٢/٧٣وق رقم (انظرتمييز حق  )٥٤(
 .٢٧٠المعزوز البكاي، م.س.ص  ) ٥٥(
ثبات إن تكلف شركة التأمين نفسها عناء وسقوط الحق في الحصول على الضمان في هذه الحالة دون أ  )٥٦(
جميل النعيمات،  موسى. الضرر الذي أصابها وفق ما تطلبه القواعد العامة في المسؤولية المدنية
 .٢٧٤م.س.ص 
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وأخيرا إذا كان هنالك تخلف كلي من جانب المؤمن له عن إعالم المؤمن بوقوع الخطر وبسوء 
العمد والغش في االمتناع الصادر من جانب المؤمن له فيترتب ثبات توافر إاستطاع المؤمن نية، و 
  )٥٧(. على ذلك سقوط حق األخير بالحصول على التعويض كعقوبة مدنية لغشه وسوء نيته
خالصة القول أن االرقابة القانونية على الشروط الشكلية والموضوعية الالزم توافرها لصحة و 
لسقوط هي أن الشروط التعسفية والمرتبطة بشرط اضح و ترج في وثيقة التأمين شرط السقوط لمد
 .) من القانون المدني٩٢٤حدى الحاالت المنصوص عليها في المادة (إشروط باطلة إذا توافرت 
ي صالحية تقديرية في الحكم بالبطالن أو عدمه، أو مناقشة هل أوفي هذه الحالة ليس للمحكمة 
مكانية تطبيق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، مع اإلشارة إلى إ)٥٨(ال  وهذا الشرط تعسفي أ
، )٥٩(فإذا تبين أن الشرط ليس تعسفيًا فالمحكمة تقرر عدم بطالنه تعسفي البالشرط  فيما يتعلق
وتستعمل المحكمة صالحيتها في تعديل الشروط التعسفية أو حتى اإلعفاء منها، وكل اتفاق على 
  بالبطالن الجوازي.يقع باطًال وهو ما يمكن تسمية  مخالفة ذلك
  املبحث الثاين
  نطاق االحتجاج بالسقوط
البحث في تحديد نطاق االحتجاج بالسقوط يقتضي بداهة توافر الشروط الشكلية  نإ
  ن: ااثن تثار تساؤالوالموضوعية إلعماله، فإذا توافرت هذه الشروط 
  ؟األول: ما هي آثار السقوط
   ؟السقوط من قبل المؤمن لهالثاني: هل من وسائل قانونية لتالفي ودفع 
                                      
  .١٣٢٨عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص   ) ٥٧(
انظر حمزة حداد، مدى انطباق مبدأ اإلذعان على عقود التأمين، مؤتمر القضاء والقانون، منشورات وزارة   ) ٥٨(
 .١١، ص٢٠٠٣العدل، عمان، 
 الة.، منشورات مركز عد١٠/١٢/٢٠٠١تاريخ  ٧٧٢/٢٠٠١انظر تمييز حقوق رقم   ) ٥٩(
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التساؤلين السابقين سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص األول منه  نلإلجابة عو 
جزاء سقوط حقه  لدراسة آثار السقوط، ونبحث في المطلب الثاني مدى إمكانية دفع المؤمن له
  بالضمان
  املطلب األول
  آثار السقوط
والتـــي تختلـــف بـــاختالف كـــل طـــرف مـــن يمكـــن أن نعـــرض لآلثـــار المترتبـــة علـــى الســـقوط 
أطراف عقد التأمين فإذا كان جزاء السقوط يحـتج بـه فـي موجهـة المـؤمن لـه، فالسـؤال المطـروح 
  ؟هل يمكن أن يحتج بالسقوط في مواجهة المستفيد من عقد التأمين
وعليـــه ســـنتناول هـــذا المطلـــب فـــي فقـــرتين نخصـــص األولـــى لدراســـة أثـــار الســـقوط بالنســـبة 
في حين نعرض في الفقرة الثانية إلى مدى إمكانية االحتجـاج بالسـقوط فـي مواجهـة  للمؤمن له،
  المستفيد من عقد التأمين.
  :أثار السقوط بالنسبة للمؤمن له: الفقرة األولى
يتجسد األثر الرئيسي للسقوط في أن المؤمن له يحـرم مـن الحصـول علـى الضـمان بالنسـبة 
   )٦٠(ة التأمين بوقوعه.للخطر الذي أخل بالتزامه بإخطار شرك
  ويترتب على ذلك النتائج التالية:  
ه سـاريًا بالنسـبة للماضـي والمسـتقبل، ئـوط ال يـؤثر علـى عقـد التـأمين وبقاإن السـق .١
  . ويبقى المؤمن ملتزما بأداء األقساط المتعلقة بعقد التأمين
األقســـــاط التـــــي قبضـــــها بحيـــــث ال يجـــــوز للمـــــؤمن لـــــه بيبقـــــى المـــــؤمن محتفظـــــا  .٢
 دها. استردا
                                      
، محمد ٢٣١، عبد القادر العطير، م.س. ص ٣٣٦م.س.ص  حول هذه اآلثار انظر:، جالل محمد إبراهيم  ) ٦٠(
، محمد محمد أبو زيد، م.س.ص ١٧١، محمد حسين منصور، م.س.ص٣٦٤حسام لطفي، م.س.ص 
٢٢٤، ٢٢٥. 
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تبقى شركة التأمين على التزامها بالنسبة للضمان عن كـل األخطـار التـي تغطيهـا  .٣
كانت سابقة التاريخ أم الحقة التاريخ عن وقوع السقوط نتيجة أوثيقة التأمين سواء 
 .)٦١(عدم إخطار المؤمن له بوقوع الخطر 
لتــأمين، كمــا ال يعــدم عقــد ان ممارســة المــؤمن لشــرط ســقوط الحــق بالضــمانأصــفوة القــول و 
كـل مـا هنالـك أن و حيث يبقـى سـاريًا بالنسـبة للماضـي والمسـتقبل،  ؛يؤثر على استمراره ونفاذهال
المؤمن له يفقد حقه في الضمان بالنسبة للحادثة التي أخـل بـالتزام اإلخطـار عنهـا، وعليـه يبقـى 
لنسـبة لمـا يتحقـق التزامـه بـأداء أقسـاط التـأمين قائمـًا، ويبقـى حقـه فـي الضـمان مسـتحق االداء با
مـــن األخطـــار الالحقـــة إذا نفـــذ االلتـــزام باإلخطـــار بالشـــكل المطلـــوب أوالمتفـــق عليـــه فـــي وثيقـــة 
  .)٦٢(التأمين
) مـن مدونـة التأمينـات ١فـي المـادة ( وهذا ما أكـده المشـرع المغربـي الـذي تطـرق إلـى ذلـك 
حالــة ال تعــدم عقــد ســقوط الحــق:  ....يــراد بمــا يلــي فــي مــدلول هــذا القــانونالتــي جــاء فيهــا: "
علــى إثــر إخــالل المــؤمن لــه بأحــد  التــأمين وال يــزول إال حــق التعــويض بالنســبة لحــادث معــين
  ...."التزاماته
ــــأخير أو عــــدم   ــــى الحيــــاة فــــإن الت ــــأمين عل ــــراجح مــــن الفقــــه إذا كــــان الت ــــرأي ال وبحســــب ال
لتـأمين فـي بوليصـة اإلخطارعن وقوع الوفاة ال يرتب جزاء السقوط الذي نادرًا ما تضمنه شركة ا
 . )٦٣(التأمين على الحياة
                                      
، ٢٣١، م.س.ص ، عبد القادر العطير٣٣٦ انظر حول هذا الموضوع: جالل محمد إبراهيم، م.س. ص  )٦١(
 .١٧٦، محمد حسين منصور، م.س.ص ٣٦٤محمد حسام لطفي، م.س.ص 
وبحسب ما يرى جانب من الفقه أن جزاء السقوط قابل لالنقسام والتجزئة بمعنى أنه ال ينطبق إال على   ) ٦٢(
 .٣٦٤الحادثة التي وقع فيها اإلخالل بالتزام. انظر: محمد حسام لطفي، م.س.ص
والذي يقول في هذا الصدد متحدثًا عن االلتزام باإلخطار عن تحقق  .٣٢١ر، م.س.ص عبد القادر العطي  )٦٣(
ذا كان مثل هذا الشرط الذي يدرج عادًة في وثائق التأمين ملزمًا إ عقد التأمين على الحياة: "... و  الخطر في
، وذلك لعدم وجود للمؤمن له في عقود التأمين األخرى إال أن األمر ليس كذلك في عقد التأمين على الحياة
حاجة ماسة لإلسراع بإعالم المؤمن بوقوع حادثة الوفاة النتفاء الصفة التعويضية في هذا النوع من التأمين 
 من جهة، وألن الوفاة واقعة مادية يمكن التحقق منها بشتى الوسائل." 
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والجزاء هو سقوط حق المؤمن له أو المستفيد من الحصول على الضمان، ويبقى حقـه فـي 
االحتيــاط الحســابي فــي حالــة دفعـــه ثالثــة أقســاط ســنوية علـــى أقــل تقــدير ذلــك أن االحتيــاطي 
   )٦٤(الحسابي يقابل االدخار وليس لتغطية األخطار.
اق االحتجـاج بالسـقوط فـي مواجهـة المـؤمن لـه هـذا مـن جهـة ؟ وهـل يمكـن ولكن ما هو نط
  التمسك بالسقوط في مواجهة المستفيد من جهة أخرى؟
  :في مواجهة المستفيد من عقد التأمين مدى إمكانية االحتجاج بالسقوط:الفقرة الثانية
كون المستفيد  األصل والقاعدة العامة أنه يحتج بالسقوط في مواجهة المؤمن له، وفي حالة
ولكن في حالة التأمين من  )٦٥(من التأمين غير المؤمن له فيحتج بالسقوط في مواجهته كذلك.
لمستفيد ؟ في هذا الفرض المسؤولية المدنية فهل يسري أثر السقوط في مواجهة المضرور أي ا
قق ثر السقوط في مواجهة المضرور نتيجة عدم قيام المؤمن له باإلخطار عن تحأال يسري 
تجاه المضرور مع احتفاظه بحق الرجوع على حيث يبقى المؤمن ملتزما بالضمان  ؛الخطر
نظام التأمين /ب) من ١٣جاء في المادة( )٦٦(المؤمن له بالمبلغ الذي أداه إلى المضرور.
 ) من هذا النظام، يحق١٠حكام المادة (أفي األردن:".... مع مراعاة  اإللزامي للمركبات
للتعليمات  ضرار التي لحقت به وفقاة التأمين مباشرة بالتعويض عن األشركللمتضرر مطالبة 
التأمين التمسك  وال تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة ،حكام هذا النظامأالصادرة بموجب 
 ) النظام السالف الذكر١١/٢( بها تجاه المؤمن له، وهذا ما أكده المشرع األردني في المادة
                                      
جامعة الكويت، الكويت،  أحكام التأمين في القانون والقضاء، دراسة مقارنة، مطبوعاتحمد شرف الدين، أ  )٦٤(
)، محمد حسين منصور، ١، هامش رقم (١٣٣٧، عبد الرزاق السنهوري، م.س. ٤٥٦. ص ١٩٨٣
 .١٧٦، ١٧٧م.س.ص
 أاالحتياطي الحسابي: المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمواجهة الحقوق التي قد تطر    
  .١١١٥السنهوري، م.س.ص  قانظر عبد الرزا. لحملة عقود التامين على الحياة
  .١١١٥السنهوري، م.س.ص  انظر عبد الرزاق  )٦٤(
محمد محمد أبو زيد، ، ١٧٧، محمد حسين منصور، م.س.ص ٢٨٣جالل محمد إبراهيم، م.س.ص   )٦٥(
 .٢٢٦م.س. ص 
وما بعدها الذي عرض لتطور القضائي والتشريعي لهذا الموضوع  ٣٣٨جالل محمد إبراهيم، م.س. ص   )٦٦(
 .١٧٧ين منصور، م.س.ص محمد حس
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون             [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
من هذه الفقرة، ال يجوز لشركة  )٦٧()١لى الرغم مما ورد في البند (ع...."جاء فيها:قد و 
ونالحظ "، )٦٨(...التأمين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث
أن المشرع المغربي قد أورد القاعدة السابقة ضمن القواعد العامة لعقد التأمين حيث جاء في 
يمكن االحتجاج تجاه األغيار المستفيدين في المغرب: " ال  ) من مدونة التأمينات٦٢المادة (
التزاماته حصل بعد وقوع الحادث، غير أنه،  يبأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن له ف
بحوادث الشغل، ال يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا  فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة
مؤمن له في التزاماته والحاصل قبل وقوع تقصير ال أو ذوي حقوقهم وذلك حتى في حالة
  . "الحادث
هـة المسـتفيد المتضـرر الـذي إأل أن التمسـك بالسـقوط ال يعتـد بـه مـن قبـل المـؤمن فـي مواج
ن هذا الشرط يتعلق بتخلف المؤمن له عـن أباتفاق األطراف في العقد، خاصة  يضار الَ يجب أ
                                      
"يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر ) من ذات النظام: ١/أ/١١جاء في المادة(  ) ٦٧(
 ن يتخذوا جميع االحتياطات واإلجراءاتأالحادث خالل مدة معقولة، وعليهم التأمين ب بتبليغ شركة
يحق لشركة التأمين  خاللهم بذلكإزيادته وفي حال  او الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث
 ."ضرار التي لحقت بها جراء ذلكاالحتجاج باأل
من مدونة التأمينات في المغرب: "  ) المادة١٢٥وفي نطاق تامين العربات ذات المحرك جاء في المادة (  )٦٨(
ى شروط متعلقة بسقوط الحق يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعل
في هذه الحالة، و ال يمكن االحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم. و في التعويض. 
يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى السترجاع جميع المبالغ التي 
كن االحتجاج تجاه الضحايا أو ذويهم بسقوط دفعها عوضا عنه أو وضعها في االحتياطي. غير أنه يم
   الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين".
بإصدار قانون التأمين اإلجباري عن المسئولية المدنية ٢٠٠٧) لسنة ٧٢) القانون رقم (١٢جاء في المادة (  
و من ينوب عنه أمصر العربية:" يلتزم المؤمن له  ل السريع داخل جمهوريةالناشئة عن حوادث مركبات النق
 بإبالغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون خالل خمسة
ضرار إلجراءات الالزمة لتجنب تفاقم األاالحتياطات وا جميعن يتخذ أعشر يوما من تاريخ وقوعه وعليه 
متعلقة بالحادث حال تسليمها وراق والمستندات الالناجمة عنه كما يلتزم بأن يقدم الى شركة التأمين جميع األ
خل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع أذا إ و . له
ونالحظ ان الئحة التنفذية لقانون المرور ٠را"ضرار التي تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن التأخير مبر باأل عليه
لى عدم جواز االحتجاج بشرط السقوط في مواجهة إ) أشارت ١٤في المادة() ٨١/٧٦( رقمالكويتي 
المضرور، ويبقى التزام المؤمن بالتعويض في مواجة المضرور رغم سقوط حق األخير بالضمان، وللمؤمن 
  .٢٢٦محمد أبو زيد، م.س.ص  الرجوع على المؤمن له السترداد التعويض،
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ذ أحـــد االلتزامـــات الملقـــاة علـــى عاتقـــه ولـــيس علــى اعتبـــار أن الخطــر مســـتثنى مـــن نطـــاق تنفيـــ
جبـات الملقـاة علـى عاتقـه االضمان ويسـتحق عنـه التعـويض ولكـن إخـالل المـؤمن لـه بإحـدى الو 
مــع العلــم أنــه إذا دفــع  الالزمــة لتفــادي أو تقليــل احتمــال حدوثــه كــان الســبب فــي هــذا الســقوط،
  ول يجعل المؤمن له ملزمًا بالضمان ولو لم يدفع باقي األقساط.المؤمن له القسط األ
وأخيرا فإن شرط السقوط ال يحتج به إزاء كل من أصحاب الديون الممتازة كالـدائن المـرتهن 
وأصــحاب حــق االمتيــاز علــى المــال المــؤمن عليــه، وتبريــر ذلــك أن حقــوق كــل مــن هــؤالء قــد 
ووســـائل يســـتطيع المـــؤمن لــه أن يـــدفع  اً لـــك طرقـــ، ولكــن هنا)٦٩(نشـــأت قبـــل قيـــام حالــة الســـقوط
ه في المطلب الثـاني الـذي نخصصـه لالسقوط عن نفسه فما هي هذه الطرق؟ هذا ما سنعرض 
  لدراسة مدى إمكانية دفع المؤمن له وتالفي جزاء سقوط حقه بالضمان.
  املطلب الثاين
  جزاء سقوط حقه بالضمان مدى إمكانية دفع املؤمن له
  حدى الطرق التالية:إدفع السقوط عن نفسه باللجوء إلى له أن ي يستطيع المؤمن
  . أوًال: الدفع بالقوة القاهرة
  ثانيًا: تنازل شركة التأمين عن التمسك بالسقوط.
  قبل تمسك المؤمن بشرط السقوط. ئهثالثًا: الدفع من المؤمن له بتصحيح خط
  وسنعرض لهذه الوسائل الطرق ضمن الفقرات التالية. 
  )٧٠(الدفع بالقوة القاهرة: ة األولىالفقر 
حتــى يســتطيع المــؤمن لــه التمســك بعــدم تطبيــق جــزاء الســقوط فــي مواجهتــه أن يثبــت عــدم 
) مـن القـانون ٢٤٧تنفيذ التزامـه أو إخاللـه بـه يعـود لقـوة قـاهرة أو حـادث فجـائي عمـال بالمـادة (
                                      
  . ،١٧٧، حمد حسين منصور، م.س.ص ٣٤٠ص . جالل محمد إبراهيم، م.س  )٦٩(
في وقوع الضرر، من نشوب  كل أمر ال يمكن توقعه وال دفعه يقع ويكون السببتعرف القوة القاهرة بأنها:"  ) ٧٠(
حان، نوري خاطر، شرح القانون انظر:عدنان السر ..أو إضراب، أو الزلزال أو البركان، لعصيانالحرب او ا
 .٤٦٥، ص ١٩٩٧المدني، مصادر الحقوق الشخصية، االلتزامات، دراسة مقارنة، دار الفجر للطباعة، 
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رأت قــوة قــاهرة تجعــل تنفيــذ فــي العقــود الملزمــة لجــانبين إذا طــجــاء فيهــا: " قــدالمــدني األردنــي و 
فــإذا كانــت  ،االلتــزام مســتحيال انقضــى معــه االلتــزام المقابــل لــه، وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه
االستحالة جزئية انقضـى مـا يقابـل الجـزء المسـتحيل ومثـل االسـتحالة الجزئيـة االسـتحالة الوقتيـة 
   )٧١(لم المدين."في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط ع
" ال يمكن االحتجاج بسقوط الحق . ) من مدونة التأمينات في المغرب:٢٠جاء في المادة (
الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل األجـل 
  المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة".
بـدني أو الجسـدي الـذي يحـول دون قيـام المـؤمن لـه ويعتبر من قبيل القـوة القـاهرة: العجـز ال
ـــوارد فـــي وثيقـــة التـــأمين، أو وفـــاة المـــؤمن لـــه نتيجـــة  بإخطـــار شـــركة التـــأمين بتحقـــق الخطـــر ال
  )٧٢(.الحادث في التأمين اإللزامي على المركبات
وثــار خــالف وجــدل فقهــي حــول اعتبــار تغيــب المــؤمن لــه عــن موطنــه وقــت وقــوع الخطــر 
أي  –ل القــوة القــاهرة يــرى جانــب مــن الفقــه أنــه كــان عليــه فــي هــذه الحالــة المـؤمن منــه مــن قبيــ
يجـب التمييـز أنـه ، ويـرى جانـب أخـر مـن الفقـه )٧٣(أن يعين نائبًا لـه طـوال فتـرة غيابـه -التغيب
ال؟ فإذا كانـت اإلجابـة  وبين ما إذا كان من الواجب عليه أن يعين نائبًا عنه طوال مدة غيابه أ
طيع التمسك بالقوة القاهرة فـي مواجهـة إعمـال المـؤمن لشـرط السـقوط، أمـا إذا باإليجاب فال يست
استطاع أن يثبت أنه لم يكن من الواجب عليه أن يعين نائبًا عنه طيلـة مـدة غيابـه فلـه التمسـك 
   .)٧٤(بحهله بالحادث لدفع السقوط عن نفسه
                                      
 ) من القانون المدني الكويتي.\٢١٥) من القانون المدني القطري، والمادة (١٨٨تقابل (  ) ٧١(
، محمد حسام لطفي، ١٥٣م.س.ص عطير، عبد القادر ال١٣٣٧انظر عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص   )٧٢(
 .٦٥١، محمد حسن قاسم، م.س. ص ٢٨٥م.س.ص 
 .٤٦٠أحمد شرف الدين، م.س. ص   )٧٣(
 .١٣٣٨عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص   )٧٤(
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قـــانون المـــدني كمـــا فعـــل والمشـــرع المغربـــي لـــم يتـــرك تنظـــيم القـــوة القـــاهرة للقواعـــد العامـــة لل
المشرع األردني، وموقف المشرع األردني يفضـل علـى موقـف المشـرع المغربـي ألن مـا ورد فـي 
  . المادة السالفة الذكر هو تكرار للقواعد العامة
وصـفوة القـول أن االحتجـاج بـالقوة القـاهرة هـو أمـر مؤقـت يـزول بـزوال هـذا الظـرف بمعنـى 
عود على المـؤمن لـه االلتـزام باإلخطـار عـن تحقـق الخطـر، ويبـدأ أنه بمجرد زوال القوة القاهرة ي
  )٧٥(حساب المدة من تاريخ زوال القوة القاهرة.
  :تنازل شركة التأمني عن التمسك بالسقوط: الفقرة الثانية
ـــة إثباتـــه تنـــازل شـــركة التـــأمين عـــن  يســـتطيع المـــؤمن لـــه التمســـك بالـــدفع بالســـقوط فـــي حال
رير جواز التنازل عن التمسك بشرط السقوط أن للسـقوط وصـف ، وتب)٧٦(التمسك بشرط السقوط
  )٧٧(.الجزاء مما يمكن المؤمن حق التنازل عنه
والتنازل عن التمسك بشرط السقوط قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنيًا يستخلص من النية 
المشـتركة والواضـحة والتـي يكشـف عنهـا مـن خـالل التصـرف الصـادر مـن شـركة التـأمين وبعـد 
المـؤمن لــه بالتزامــه، واألمثلــة علــى ذلــك تعيــين خبيـر مـن قبــل المــؤمن للمشـاركة بتقــدير إخـالل 
واليعتبــر ) ٧٨(قيمــة الخســائر، أو حضــور ممثــل المــؤمن جلســة الخبــراء دون إبــداء أي تحفظــات.
مـن قبيـل التنـازل مـن قبـل شـركة التـأمين اسـتالم اإلعـالن عـن تحقـق الخطـر بعـد فـوات الميعـاد 
التـأمين، وكـذلك الحـال لـو تـدخل المـؤمن فـي دعـوى المسـؤولية المرفوعـة مـن المحـدد فـي وثيقـة 
المسـتفيد ضـد المـؤمن لـه، فالهـدف مـن التـدخل هنـا أن يتالفـى المـؤمن رجـوع المضـرورو عليـه 
  .)٧٩(دون المؤمن له الذي سقط حقه بالضمان
                                      
 .٦٥١محمد حسن قاسم، م.س.ص   )٧٥(
، محمد حسين ٦٥٢، ٦٥٣، محمدحسن قاسم، م.س.ص، ٢٨٧انظر: محمد حسام لطفي، م.س.ص  )٧٦(
 .١٧٦ص منصور، م.س.
 .٢٥٤المعزوز البكاي، م.س.ص   ) ٧٧(
.محمد حسين منصور، م.س.ص ٦٥٢، محمد حسن قاسم، م.س.ص ٢٨٧محمد حسام لطفي، م.س.ص   )٧٨(
١٧٦. 
 .٢٣٠محمد أبو زيد، م.س.ص   )٧٩(
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  :قوطقبل تمسك المؤمن بشرط الس هئالدفع من المؤمن له بتصحيح خط:الفقرة الثالثة
بوسع المؤمن له أن يتالفى التمسك بالسقوط إذا كان هنالك مجال لتصحيح اإلخالل 
بالتزامه في التأخير عن اإلخطار بتحقق الخطر، والقيام به على الوجه المطلوب بحسب ما 
  . هو وارد في وثيقة التأمين
  وحتى يستطيع المؤمن له التمسك بهذا الدفع يجب توافر شرطين: 
: أن يكون هذا اإلخالل من المؤمن له قابال للتدارك، أي ممكنا القيام به الشرط األول
ومنها مثًال اإلسراع في تقديم البيانات الصحيحة لشركة التأمين عن األضرار الناجمة عن 
، ويعتبر من قبيل األخطاء )٨٠(الحريق، والتي كان اإلخطار الموجه لشركة لتأمين مبالغا فيه
تدارك: كون المدة المحددة باإلخطار مقيدة وانقضت فال مجال غير قابلة للتصحيح وال
  لتصحيح الخطأ ولو من المؤمن له نفسه.
وفي هذا الصدد يقول عبد الرزق السنهوري:" فترتفع عنه عقوبة سقوط الحق، وهي بعد 
ليست إال عقوبة مدنية خاصة ال ترقى على العقوبة الجنائية العامة التي ال يمحوها ندم الجاني 
  )٨١(بعد أن استحقها "
في هذه الحالة ال يجوز للمؤمن و  ، يكون المؤمن قد تمسك بشرط السقوطالَّ الشرط الثاني: أ
  .)٨٢(ه ئله تالفي التمسك بالسقوط وتالفي خط
                                      
، محمد حسن قاسم، ٢٨٦، محمد حسام لطفي، م.س.ص ١٣٣٨انظر: عبد الرزق السنهوري م.س.ص  ) ٨٠(
 .٦٥٢، ٦٥٣م.س.ص 
 .١٣٣٨انظر: عبد الرزق السنهوري م.س.ص  ) ٨١(
  .٦٥٣، محمد حسن قاسم، م.س.ص ١٣٣٩عبد الرزاق السنهوري، م.س.ص  )٨٢(
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  ٢٥٥ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  ةاخلـامتـ
حماية المؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضمان في عقد التأمين تناولنا في هذه الدراسة 
قانونية وعملية وقد وصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات يمكن  تالوما قد يثيره من مشاك
  حصرها بما يلي:
  أوًال: النتائج
درجت شركات التامين فقد عن اإلشارة إلى جزاء السقوط  نظرًا لسكوت المشرع األردني
 على تنظيمه في وثيقة التامين، ورغم ذلك فإن المشرع األردني لم يترك هذا الشرط دون قيود
وضوابط حيث حاول حماية المؤمن له من خالل منع استغالل المؤمن لمشروعية هذا الجزاء، 
التضييق من نطاق  صحة االتفاق عليه بجملة من الشروط الشكلية والموضوعية، بهدف وقيد
  . تطبيق شرط السقوط إلى أبعد الحدود، وعدم تطبيقه إال في حاالت استثنائية
واجب توافرها لصحة االتفاق على السقوط الوارد في بوليصة وتتمثل الشروط الشكلية ال 
  التأمين بما يلي:
  .النص الصريح على شرط السقوط في وثيقة التأمين أوًال: 
   .: أن يكون هذا الشرط مطبوعًا وبارزًا بشكل ظاهر في بوليصة التأمينثانياً 
  مثل بما يلي:تالشروط الموضوعية فت اأم
  قوط ببند مخالفة القوانين.أوًال: عدم تعلق شرط الس
  يكون شرط السقوط تعسفيًا. الَّ ثانيًا: أ
: الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اإلعالن عن الحادث ثالثاً  
المؤمن ضده إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان 
  . لعذر مقبول
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    ]حماية المؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضمان في التشريع األردني [
   
٢٥٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون             [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
إيجاد نوع من الرقابة القانونية والقضائية إلى ردني من هذه الضوابط وقد سعى المشرع األ
ما من  على هذه الشروط الغاية منها الحد من حرية االتفاق على جزاء السقوط، حتى يبعد كل
  شأنه أن يجعل شركة التأمين متعسفة في التمسك بسقوط الضمان.
وجود تنظيم تشريعي لشرط السقوط  كافية نظرًا النعدام لرقابة على هذه الشروط غيراوهذه 
حيث اكتفى المشرع األردني بفرض رقابة على مثل هذ الشرط المدرج من قبل المؤمن في عقد 
حق المؤمن له بالضمان  التأمين، وأدخل ضمن وثيقة التأمين، وربط تطبيق شرط سقوط
تدخل ضي المؤمن له باإلخطار عن تحقق الخطر، ونظرًا لخطورة هذا الجزاء يقت بإخالل
  المشرع األردني في تنظيمه.
وأمام هذا الخلل التشريعي ال بد من ضبط هذا الجزاء حتى ال يطال المؤمن له سقوط حقه 
بالضمان عن كل مرة يخالف فيها التزامه باإلخطار عن وقوع الخطر المؤمن منه بغض النظر 
  عن السبب الذي حال دون تنفيذه. 
ثير إشكاليات تآثار السقوط  نأالحقيقة فاالحتجاج به،  نطاقو  أما بالنسبة آلثار السقوط
تدخل المشرع األردني، وأن إعمال آثاره يقتضي توافر الشروط إلى قانونية خاصة تحتاج 
الشكلية والموضوعية لصحة االتفاق عليه، ولكن عدم تنظيم المشرع شرط السقوط ابتداًء يثير 
حديد أثارة، فبمواجهة من يعمل هذا الشرط؟ وهل مشاكل قانونية في ما يتعلق بنطاق تطبيقة وت
يطبق في مواجهة المؤمن والمستفيد؟بعكس وسائل دفع السقوط التي هي تطبيق للقواعد العامة 
   .التي نظمها المشرع
   :ثانيًا:التوصيات
من قبل شركة التأمين نتمنى على  لتفعيل الرقابة القانونية على شرط السقوط المدرج
  ما يلي: المشرع األردني
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  ٢٥٧ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
بالنسبة لحادث معين على إثر واإلشارة صراحة إلى جزاء السقوط  تدخل المشرع: أوالً 
   .إخالل المؤمن له بالتزامه باإلخطار عن تحقق الخطر
خل بالتزامه باإلعالن عن تحقق ألسقوط في مواجهة المؤمن له الذي : إلعمال جزاء اثانياً 
لنية لدى المؤمن له، حيث يفرض تعويض لشركة الخطر يجب التمييز بين حسن النية وسوء ا
   التأمين في الحالة األولى (حسن النية)، وٕاعمال شرط السقوط في الحالة الثانية (سوء النية).
وهذ يعد عامًال مهمًا في ضمان فعلية العملية التأمينة المتعلقة بتنفيذ المؤمن له التزاماته 
  . شركة التأمين المرتبطة بالخطر بإخالص، ثم حماية لمصالح
المؤمن له حسن  –: وهذه التوصية ترتبط بالسابقة حيث تقوم شركة التأمين في حالة ثالثاً 
خفض قيمة التعويض بمقدار ما لحق بها من ضرر نتيجة التأخير في اإلخبار، بشرط -نية ال
 يترتب أن تثبت الشركة هذا الضرر ومقداره، ومن نافلة القول أن مخالفة شرط اإلخبار الذي ال
  .عليه ضرر لشركة التأمين فال مجال إلعمال تخفيض التعويض بالنسبة للمؤمن له
بمعنى اعتبار شرط السقوط بحق المؤمن له حسن النية الذي يخل بالتزامه باإلخطار عن 
تحقق الخطر هو شرط تعسفي يعتبر باطًال طالما لم يترتب على اإلخالل به ضرر أصاب 
  المؤمن.
) من القانون المدني األردني التي تقضي ٩٢٤فقرة األولى من المادة (حذف الثانيًا: 
بإبطال الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إال إذا انطوت 
  المخالفة على جناية أو جنحة قصديه.
إال إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة  ،وهذا القيد الذي يقر بصحة شرط السقوط
للقواعد العامة التي ال تجيز التأمين على هذه  الً اعمإديه، هو قول مفروغ منه ألنه يعد عم
األفعال ابتداًء ولذلك ولو لم يستبعد المؤمن الجنايات والجنح العمدية فهي مستبعدة بحكم 
المشرع األردني قد خلط في شرط السقوط لمخالفة  ومن جهة أخرى إن ،القانون هذا من جهة
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ذلك أن هذا الشرط ال يدخل ضمن حاالت  ،ن وألنظمة من حيث تحديد طبيعته القانونيةالقواني
  وٕانما يندرج ضمن حاالت عدم الضمان. ،السقوط
: النص صراحة بعدم االحتجاج بشرط السقوط في مواجهة الغير المستفيد من عقد رابعاً 
مستفيد المتضرر الذي هة الوالتمسك بالسقوط ال يعتد به من قبل المؤمن في مواج التأمين
  يضار باتفاق األطراف في العقد، على غرار ما فعل المشرع المغربي.  الَّ يجب أ
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  قائمة املراجع
  أوًال: الكتب
أحمد شـرف الـدين، أحكـام التـأمين فـي القـانون والقضـاء، دراسـة مقارنـة، مطبوعـات  -
   ١٩٨٣جامعة الكويت، الكويت، 
 .١٩٩٤مقارنة، جالل محمد إبراهيم، التأمين، دراسة  -
ن، مــــؤتمر القضــــاء يذعــــان علــــى عقــــود التــــأمحمــــزة حــــداد، مــــدى انطبــــاق مبــــدأ اإل -
  .٢٠٠٣والقانون، منشورات وزارة العدل، عمان، 
ذعـان، دار النهضـة العربيـة التـوازن العقـدي فـي نطـاق عقـود اإل سـعيد عبـد السـالم، -
 .١٩٩٨القاهرة، 
مــدني، المجلــد الثــاني، الجــزء عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون ال -
  . ٢٠٠٠السابع، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 
عبــد القــادر العطيــر، التــامين البــري فــي التشــريع، دراســة مقارنــة، الطبعــة األولــى،  -
  .٢٠٠٦دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  اإلصدار الرابع،
، مصــــادر الحقــــوق عــــدنان الســــرحان، نــــوري حمــــد خــــاطر، شــــرح القــــانون المــــدني -
  .١٩٩٧ الشخصية، االلتزامات، دراسة مقارنة، دار الفجر للطباعة، اربد،،
محمـــد حســـام لطفـــي، األحكـــام العامـــة لعقـــد التـــامين، دراســـة مقارنـــة بـــين القـــانونين  -
  . ٢٠٠١ المصري والفرنسي، الطبعة الثالثة
الضـــمان) محمـــد حســـن قاســـم، القـــانون المـــدني، العقـــود المســـماة، البيـــع، التـــأمين ( -
  .٢٠٠٣اإليجار، دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
  محمد حسين منصور، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية. -
محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، دراسة في عقد النقـل البـري الطبعـة  -
  .١٩٨٠، ١٩٧٩ األولى، دار الفكر العربي
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محمد أبو زيد، عقد التامين في القانون الكويتي، الطبعة األولـى ن منشـورات محمد  -
  . ١٩٩٦دار الكتب للطباعة والتوزيع الكويت، 
المـــذكرة اإليضــــاحية للقــــانون المــــدني الكــــويتي، الطبعـــة الثانيــــة، منشــــورات جمعيــــة  -
   .٢٠٠٥المحامين الكويتية، الكويت، 
للتـــأمين مـــن المســـؤولية المدنيـــة، دراســـة موســـى جميـــل النعيمـــات، النظريـــة العامـــة    -
  .٢٠٠٦، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن، ١مقارنة، ط
  :ثانيًا: األطروحات
رســـالة ماجســـتير، جامعـــة اإلســـكندرية، مصـــر،  عبـــد الحكـــيم خولـــه، تفســـير العقـــد، -
١٩٨٥. 
المعــزوز البكــاي، تــأمين المســؤولية المدنيــة فــي حــوادث الســير بــين الســقوط وعــدم  -
 .٢٠٠١-٢٠٠٠ن، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد األول، وجده، المغرب، الضما
  :ثالثًا: المواقع االلكترونية
 منشورات مركز عدالة www.adaleh.com     
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